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 تونــس – تطــــرح إقالة وزيــــر الداخلية 
توفيق شــــرف الدين، توتر العلاقة مجددا 
بين رأسيْ السلطة في تونس، وسط ترقب 
لــــرد الرئيس قيس ســــعيّد على المســــألة، 
والذي قد ينعكــــس على مخرجات الحوار 

الوطني المرتقب.
ويــــرى مراقبــــون أن الإقالة قــــد تعكر 
صفــــو الأجواء مــــن جديد (بين الرئاســــة 
والحكومة)، في وقت تســــعى فيه مختلف 
الأطــــراف إلــــى التهدئة والجلــــوس على 
طاولــــة الحوار، بحثا عــــن حلول للخروج 

من الأزمات المتفاقمة بالبلاد.
وكشــــف رئيــــس الحكومة التونســــية 
هشــــام المشيشــــي، مســــاء الثلاثاء، أنّه لم 
يتلــــقّ إلــــى الآن وثيقــــة مبــــادرة الحوار 
الوطنــــي التــــي أطلقهــــا الاتحــــاد العــــام 
التونســــي للشــــغل، مع العلم أنّ رئاستي 
الجمهوريــــة والبرلمــــان قد تســــلّمتا نص 
المبــــادرة مــــن المنظمــــة النقابيــــة الأولى 

بالبلاد.
وأوضــــح المشيشــــي فــــي حــــوار مع 
صحيفــــة محليــــة ”تحدثنــــا فيهــــا ولكني 
لم أتلّقاها بشــــكل رســــمي، ويوم أتلقاها 

سيكون لكل حادث حديث“.

وشــــدّد المشيشــــي علــــى أنّ ”التعديل 
الوزاري لوحده والحوار لوحده“، متابعا 
“التعديــــل يخضــــع للتقييــــم وأنــــا بصدد 
القيام بذلك بشــــكل يومي وإذا اســــتوجب 
التقييم التعديل فهذا ســــيتم بغض النظر 

عن كل المسارات الأخرى“.
وتابع ”مــــا فهمته من الحوار الوطني 
أنّ جوهــــره اقتصــــادي واجتماعــــي أمــــا 
تأثيره على تقييم رئيس الحكومة لوزرائه 

فلا وجود لذلك أبدا.. ولا علاقة له بالمسار 
الحكومي“.

وتــــرى أوســــاط سياســــية وحقوقية، 
أن خبــــر الإقالة لم يكــــن مفاجئا، بل يجب 
الحديــــث عن مرحلــــة ما بعــــد الإقالة، في 
علاقــــة بمســــتجدات الواقــــع السياســــي 
بالبــــلاد. ويذهب الكثيــــر إلى كون المعطى 
السياســــي الجديــــد ســــيضفي جملة من 

التغييرات على المشهد مستقبلا.
ويبــــدو أن الإقالــــة الممهّــــدة لتعديــــل 
خطــــوة  بمثابــــة  جــــاءت  أشــــمل،  وزاري 
اســــتباقية من رئيس الحكومة، لمخرجات 
الحوار الوطني والنتائج التي ســــتترتب 
عنه. ويمثــــل التغيير الحكومــــي وتعديل 
القانون الانتخابي، وسيناريو الذهاب إلى 
انتخابات مبكرة أهــــم الخطوط العريضة 

للحوار الذي طال انتظاره.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
الترجمان، أن ”الإقالة هي نتيجة لتراكمات 
بين رأســــي الســــلطة، والأمر كان متوقعا 
منذ أيام من خلال نشاط بعض الصفحات 

المأجورة التي دعت إلى الإقالة“.
أن  وتابـــع فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”المشيشـــي أمـــام خياريـــن أحلاهمـــا مرّ، 
إما أن يجري تعديلا وزاريا للمحســـوبين 

علـــى الرئيـــس ســـعيّد ويحـــوّل حكومته 
مـــن تكنوقـــراط إلـــى حكومـــة متحزبـــة، 
وهكذا ســـيصبح رئيـــس الحكومة الذي لا 
يملك أي نائب أســـيرا لهـــذا الحزام الذي 
سيسيّره كما يشاء، والتاريخ أثبت وجود 
رؤســـاء حكومات لهم حزام سياســـي وتم 

ابتزازهم“.
ويتمثــــل المعطــــى الثاني فــــي ”إجراء 
المشيشي لتعديل وزاري يبقي فيه على ما 

تبقى من حبال الود مع الرئيس“. 
وزاد بالقول ”لا علاقة للحوار الوطني 
بالتعديل الوزاري، هذا أمر شــــكلي، بل إن 
المشيشــــي يعي جيدا أن أولــــى مخرجات 
الحــــوار الوطنــــي هو التغييــــر الحكومي 
وتعديــــل القانون الانتخابــــي، وهو يعتبر 

الحوار بداية نهاية الحكومة“.
وبخصــــوص ما يفكر فيه ســــعيّد بعد 
هــــذه المعطيات الجديدة التي من شــــأنها 
أن تعكّــــر صفو التواصل بين مؤسســــتي 
الرئاســــة والحكومة، يرى ترجمان أنه من 
الصعب التنبؤ بما يخفيه سعيد للحوار . 
لافتا إلى أن ”الحــــوار الوطني مبني على 
حســــابات الفشــــل والنجاح الذي تعيشه 
تونس بعد ســــبع ســــنوات من تنظيم آخر 

حوار وطني في سنة 2013“.

واســــتطرد ”ليــــس المهــــم أن نتحدث 
الآن عــــن الإقالة بل يجب الحديث عما بعد 
الإقالــــة، وعلينا أن ننتظــــر طرق التصرف 

السياسي للحكومة والرئاسة“.
وبقطع النظر عن الأســــباب التي تقف 
وراء قرار الإقالة، فإن مشــــاكل التنســــيق 
أصبحت مكشــــوفة بين ســــعيّد والمشيشي 
أكثر مــــن أي وقت مضــــى، خصوصا وأن 
تعيين وزيــــر الداخليــــة على غــــرار باقي 
وزارات الســــيادة يتم فيها التنســــيق بين 

مؤسستي الرئاسة والحكومة.
ودســــتوريا يعينّ رئيــــس الجمهورية 
وزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، 
ويتم التشــــاور مع رئيس الحكومة لتعيين 
ممثلــــي باقي وزارات الســــيادة على غرار 

الداخلية والعدل والمالية.
وترى أطــــراف أن ردود أفعال الرئيس 
ســــعيّد ســــتأخذ بعــــين الاعتبــــار مختلف 
الحيثيــــات، وتتوقــــع أن تكــــون مخرجات 
الحوار بناء عمّا سبقه، لكن هذه المتغيرات 
تأتي في توقيت صعب تسعى فيه مختلف 
الأطــــراف لإنجاح الحــــوار رغــــم تواصل 

المناكفات والصراعات.
ولاحــــظ النائب بالبرلمان حاتم المليكي 
فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، أنــــه ”توجــــد 

صعويــــة فــــي التنســــيق بــــين الطرفــــين، 
وإذا اســــتمر التوتــــر هكــــذا فســــينعكس 
الحــــوار  فــــي  الطرفــــين  مشــــاركة  علــــى 

الوطني“.
وسبق أن دعت أحزاب سياسية مؤيدة 
لحكومة التكنوقراط -من بينها حزب قلب 
تونس – إلــــى إحداث تعديلات في الفريق 
الحكومــــي، وجاءت إقالة وزيــــر الداخلية 
كاســــتجابة للضغوط التي تقــــف وراءها 
الترويــــكا الحاكمة في البلد (قلب تونس – 

حركة النهضة – ائتلاف الكرامة).
وأبدت أحزاب رفضها تعيين المحامي 
السابق توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية 
في حكومة المشيشــــي خلال تشــــكيلها في 
أواخر أغسطس الفائت، واعتبرت أنه من 
المقربين من الرئيس قيس ســــعيّد وساعده 

في حملته الانتخابية.
وقــــال المليكــــي ”مطلــــب الإقالــــة عبّر 
عنــــه الحــــزام السياســــي منــــذ البدايــــة، 
واســــتجابة رئيس الحكومة الآن ستكون 
الحكومــــة  عمــــل  علــــى  تداعيــــات  لهــــا 
والرئاســــة. ومــــن الواضح اليــــوم وجود 
شــــرخ كبير بــــين الســــلطتين، وليس هذا 
الخيــــار الــــذي انتهجــــه المشيشــــي فــــي 

البداية“.

 طرابلس – نفى الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر رفضه المقترح 
الــــذي تقــــدم به أمــــين عــــام الأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش، القاضــــي بنشــــر 
قوات مراقبــــة دولية لدعم اتفــــاق اللجنة 
العســــكرية المشــــتركة بوقف دائم لإطلاق 

النار في البلد.
وأوضــــح المتحــــدث باســــم الجيــــش 
الليبــــي، أحمد المســــماري، في تصريحات 
ستنشــــر  المتحــــدة   ”الأمم  أن  إعلاميــــة، 
عناصر لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة 
ســــرت من مدنيين وعســــكريين متقاعدين، 

وليس عبر قوات دولية أو قوات فصل“.
وستتشــــكل البعثة من عدة جنســــيات 
وكذلــــك من منظمات دوليــــة، مثل: الاتحاد 
الأفريقــــي والاتحاد الأوروبــــي والجامعة 

العربية، حسب ما ذكره المسماري.
وأشــــار إلى أن ”هــــذا الإجــــراء يأتي 
في إطــــار ما اتفق عليه فــــي المفاوضات“. 
داعيــــا إلى ”ضــــرورة تعميم القــــرار على 
مناطق أخــــرى، وعلى المســــارات الأخرى 

الاقتصادية والسياسية“.
واعتبر المســــماري أن ”إخراج القوات 
الأجنبية والمرتزقة ســــيمثل خطوة كبيرة 
نحو بناء الثقة واستعادة الدولة في حال 
تمكنــــت الأمم المتحدة مــــن تحقيقها خلال 
مهلة التسعين يوما“. واصفا ”هذه المهمة 

بأنها الأهم نحو حل الأزمة الليبية“.
وعلى الرغم من التقــــدم الذي أحرزته 
برعايــــة  الليبيــــة   – الليبيــــة  المحادثــــات 
أمميــــة، إلا أن تركيا التــــي تقف وراء دعم 
حكومة الوفاق بالأسلحة والمرتزقة، تعمل 
علــــى تقويــــض جهــــود التســــوية بهدف 
توســــيع نفوذهــــا، مســــتفيدة مــــن حالــــة 
الغموض بشأن مصير اتفاق وقف إطلاق 

النار.
وفي أواخر ديســــمبر الماضــــي، أعلن 
الجيش الوطني الليبي رصد ميليشــــيات 
مدججــــة بالســــلاح التركي وتهدد شــــرق 
ليبيا بالكامل. وتزامن هذا الخرق التركي 
لأمن ليبيا مــــع مصادقة البرلمــــان التركي 
على مذكرة تقضي بتمديد نشــــر عسكريين 

في ليبيا لـ18 شهرا.
وكان غوتيريش قد اقترح في رســــالة 
رفعهــــا إلــــى مجلــــس الأمــــن الدولــــي في 
نهاية العام المنقضــــي، أن يدعم المراقبون 
الدوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت 
رعايــــة الأمم المتحدة، مما يمهــــد الطريق 

للسلام  في البلد.
ولم يحدّد الأمين العام في تقريره عدد 
المراقبــــين الذين يجب أن تتألّف منهم هذه 

البعثة.
وبموجــــب اتفــــاق توصّل إليــــه طرفا 
النــــزاع فــــي ليبيــــا فــــي 23 أكتوبــــر، كان 
يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشــــرفوا على 
وقف إطــــلاق النار الســــاري منذ الخريف 
والتحقّق من مغادرة كلّ المرتزقة والجنود 
الأجانب الأراضي الليبية في غضون ثلاثة 

أشهر، أي قبل 23 يناير الجاري.
ويتطلــــب صدور أي قــــرار من مجلس 
الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 
9 دول علــــى الأقل شــــريطة ألا تســــتخدم 
أي مــــن الــــدول الخمس دائمــــة العضوية 
(الولايــــات المتحــــدة وروســــيا والصــــين 
وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).

 الجزائــر – تتوقـــع أوســـاط سياســـية 
جزائريـــة أن يفتـــح تأخـــر فرنســـا فـــي 
الكشـــف عن مضمون التسوية المتوصل 
إليهـــا من طرف لجنة الذاكرة المكونة بين 
البلدين حول الملـــف التاريخي والذاكرة 
الجماعيـــة، أبـــواب التعثر مجـــددا رغم 
الليونـــة التـــي أبداها الطرفـــان في هذا 

الملف.
وفيمـــا كان منتظرا أن تقع تســـوية 
قضايا الذاكرة خلال مطلع العام الجاري، 
بحســـب تعهدات باريس، إلا أنه لا شيء 

في الأفق لحد الآن.
ومـــا زال الغمـــوض يكتنـــف مصير 
عمل اللجنة المشـــتركة برئاسة المؤرخين 
بنيامين ستورا وعبدالمجيد شيخي، فقد 
ســـبق أن صرح الرئيس الفرنسي لمجلة 
”جون أفريك“، بـــأن ”(صدور) نتائج عمل 

اللجنة ســـيكون مطلع هـــذا العام، وأنه 
ســـيكون عملا مرضيا للطرفين“، غير أنه 
لم يعلن لغاية الآن عن أي شـــيء في هذا 

الشأن.
وجـــاءت فكـــرة تعيـــين خبيرين في 
التاريـــخ للعمـــل علـــى ملـــف الذاكـــرة 
الفرنســـي  الرئيســـين  مـــن  بمبـــادرة 
إيمانويل ماكرون والجزائري عبدالمجيد 

تبـــون، تجســـيدا ”لإرادة المصالحة بين 
الشعبين الفرنســـي والجزائري“ بحسب 

الإليزيه.
وكان الطرف الفرنســـي قد ســـلم إلى 
الجزائر جماجم ورفـــات زعماء المقاومة 
الشـــعبية، والتـــي كانـــت معروضة في 
متحف الإنســـان بباريس، في إطار جزء 
من التســـوية المتفق عليها بين الطرفين، 
وهـــو الحدث الـــذي اعتبرته الســـلطات 
الجزائرية إنجازا مهمـــا لصالح الذاكرة 
الوطنية، خاصة وأنه تزامن مع احتفالات 
عيـــد الاســـتقلال الموافـــق للخامس من 

يوليو من كل عام.
ويبدو أن الســـلطات الجزائرية غير 
مســـتعدة للمزيد من التجاذبات في هذا 
الملف، بعد تبني مطلب الاعتراف والاعتذار 
عن حقبة الاســـتعمار رســـميا وشـــعبيا 
خلال السنوات الماضية، مقابل أي علاقة 
ندية مع الجانب الفرنســـي. كما تضغط 
أحزاب سياسية لصالح سن قانون يجرم 

الاستعمار.
وصرح عبدالمجيد شيخي الذي يشغل 
منصب مستشــــار لدى الرئاســــة، في رده 
على ســــؤال حول المبــــادرة المذكورة، بأن 
”تجريم الاســــتعمار لا يحتــــاج إلى قانون 

وأن الشــــعب الجزائري جرم الاســــتعمار 
منذ زمن“.

الرئاســــة،  فــــي  المســــؤول  وأوضــــح 
مســــاء الســــبت، أن إصدار قانون لتجريم 
 (1962 الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830 – 
ليــــس أولوية بالنســــبة إلى الســــلطات، 
منــــذ  جرمــــه  الجزائــــري  الشــــعب  ”لأن 

زمن“.
بصراحــــة..  لكــــم  ”أقــــول  وأضــــاف 
تجريم الاســــتعمار الفرنســــي للجزائر لا 
يحتاج إلــــى نص لأن الشــــعب الجزائري 

جرمه منذ زمن، وبالنســــبة إلي كمسؤول 
يشــــرف على ملف الذاكرة، هذا الأمر ليس 
أولوية.. لأن مهمتنا الأساســــية هي إبراز 
نضالات الشعب الجزائري ضد الاستعمار 

ووضعها في متناول الجميع“.
ويرى متابعــــون أن العجز عن تجاوز 
الماضي يمنع إقفال ملفات حقبة الاستعمار 
الفرنســــي في الجزائر، ويعتقد هؤلاء أن 
الطبقة السياســــية التــــي تعيش حالة من 

عدم اليقين تســــتغل قضايا الذاكرة وملف 
الاســــتعمار للهروب من الأزمة السياسية 
والاقتصاديــــة والاجتماعية التي تعصف 
بالبلاد، كمحاولة لكسب تعاطف الشارع.

وكان عــــدد مــــن نــــواب البرلمــــان قــــد 
أودعــــوا منــــذ نحو عــــام مشــــروع قانون 
لتجريم الاســــتعمار الفرنســــي للبلاد بين 
1830 و1962 لدى رئاسة البرلمان، من أجل 
مناقشــــته، غير أن إدارة البرلمان لم تفتح 
الملف إلى غايــــة الآن، ما دفع بعضهم إلى 
إصدار بيان أدانوا فيه ”الأسباب المجهولة 

التي وقفت وراء تعطيل المشروع“.
ونصت المبادرة التي حظيت بتوقيع 50 
نائبا من أحزاب قومية وإسلامية، على أن 
”طلب اعتراف فرنســـا بجرائمها وأفعالها 

إبّان احتلالها للجزائر من ســـنة 1930 إلى 
1962، والاعتذار عنها حقّ مشروع للشعب 

الجزائري غير قابل للتنازل“.
وأضافت أن ”أشــــد الجرائم خطورة، 
هــــي الإبــــادة الجماعيــــة، جرائــــم ضــــد 
الإنســــانية، وجرائــــم الحــــرب، وأن هذه 
الجرائــــم لا تســــقط بالتقــــادم“، وحملت 
الدولة الفرنســــية مسؤوليتها الكاملة عن 
كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشــــها في 
حق الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال.

وظلت ملفات تســــوية ملف المفقودين 
وإعــــادة  الفرنســــية،  الســــلطات  مــــع 

الأرشــــيف الوطنــــي الموجــــود بفرنســــا، 
ودفــــع التعويضات اللازمــــة للمتضررين 
مــــن التجــــارب النوويــــة فــــي الصحراء 
الجزائرية، والاعتراف بالجرائم الفرنسية 
في الجزائــــر خلال الفترة الاســــتعمارية، 
رفعتهــــا  التــــي  الأولويــــات  رأس  علــــى 
منظمات أهلية في الجزائر تهتم بالشــــأن 

التاريخي.

والذاكــــرة  التاريــــخ  ملــــف  ويبقــــى 
أكبــــر عائق فــــي طريق تســــوية العلاقات 
الجزائرية الفرنســــية طيلــــة العقود التي 
أعقبــــت الاســــتقلال، ورغــــم الليونة التي 
أبداهــــا الرئيــــس ماكــــرون فــــي تســــوية 
الأجنــــدة  عــــن  التأخــــر  أن  إلا  الملــــف، 
المســــطرة يفتح الباب أمــــام إمكانية تعثر 
الملــــف والعــــودة مــــن جديــــد إلــــى مربع 

الصفر.

أثارت إقالة رئيس الحكومة التونسية 
لوزير الداخلية، جدلا واسعا بالبلاد 
من حيث التوقيت والدلالات، لكونها 
تأتي في وقت تترقب فيه الأوســــــاط 
التونسية تنظيم حوار وطني للإنقاذ، 
فضلا عن كونها تمهّد لإجراء تعديل 
وزاري أوسع قد يشمل باقي وزارات 
ــــــين وزرائها  الســــــيادة التي يتمّ تعي

بالتشاور مع الرئيس قيس سعيّد.
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